
 

 ترجمات مفارقة.. رحلة بايدن إلى السعودية لإصلاح العلاقات عمقت الصدع مع بن
سلمان

لم تؤد رحلة "بايدن" المثيرة للجدل إلى السعودية في منتصف يوليو/تموز الماضي في إطار السعي لإصلاح

العلاقات مع ولي العهد الأمير "محمد بن سلمان" إلى أي تنازلات سعودية واضحة سواء في زيادة إنتاج

النفط أو تحسين حقوق الإنسان والحقوق السياسية داخل المملكة.

بل على العكس من ذلك، فقد قاد الحاكم الفعلي للسعودية الأمير "محمد بن سلمان" حملة لدول "أوبك"

للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط وفرضت حكومته أحكاما صارخة بالسجن على منتقديه، بما في ذلك

ناشطتان سعوديتان أخريان.

 

رحلة بدون مقابل

كان "بايدن" قبل هذه الزيارة يتجاهل "بن سلمان" كعقاب له على اغتيال الصحفي السعودي "جمال

خاشقجي" في عام 2018، حيث تعهد بجعل الأمير منبوذًا في العالم بسبب ذلك. لكن ارتفاع أسعار

البنزين، الذي أدى إلى تضخم قياسي في الولايات المتحدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، غير رأي



"بايدن" مع اقتراب انتخابات الكونجرس النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة القادرة على إنتاج نفط كافٍ لتحقيق تأثير كبير في الأسعار مع

امتلاكها لفائض في الطاقة الإنتاجية يبلغ مليون برميل في اليوم.

وتبين أن مناورة "بايدن" قدمت دون أن تأخذ بالمقابل. ففي مقابل تقديم شرعية البيت الأبيض لـ"بن

سلمان"، بذل ولي العهد كل جهده للإشارة إلى أنه لن يقدم أي تنازلات للرئيس الأمريكي.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، قامت "أوبك" وحلفاؤها العشرة، بقيادة روسيا بعكس مسارها، وأنهت

الزيادات الشهرية التي وصلت إلى 690 ألف برميل يوميًا في أغسطس/آب الماضي، وبدلاً من ذلك أعلنوا

عن تخفيض في إنتاجهم الإجمالي بمقدار 100 ألف برميل، كما فوضوا السعودية للقيام بإصلاحات أخرى لوقف

الانخفاض في أسعار النفط.

ولم يصنع قرار خفض الإنتاج فرقًا لأن أعضاء "أوبك+" الـ23 لم يتمكنوا أصًلا من مواكبة الزيادات

الشهرية السابقة، حيث تخلفوا بما يصل إلى 3.6 مليون برميل في اليوم.

لكن هذا القرار أرسل رسالة سياسية إلى "بايدن" بأنه لا ينبغي أن يتوقع أي زيادة تساعد الحزب

الديمقراطي في صناديق الاقتراع في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

رسال سياسية صارخة

إمعانًا في إظهار تجاهله لـ"بايدن"، كانت هناك 3 حالات مؤخرًا حكمت فيها المحكمة الجزائية

السعودية المتخصصة (التي تتعامل مع قضايا الإرهاب) بزيادة أحكام السجن بشكل صارخ على ناشطتين

سعوديتين بعد أن قدمتا استئنافًا، كما حكمت على اثنين من رجال القبائل المعارضين بحكم مدى الحياة

تقريبًا.

وجاء ذلك بعد تصريح "بايدن" أنه أثار مسألة اغتيال "خاشقجي" أثناء مقابلته مع "بن سلمان". وقال

الرئيس الأمريكي إنه أخبر ولي العهد السعودي مباشرة أنه يعتبره "مسؤولاً شخصيًا"، وهو اتهام أنكره



ولي العهد مجددًا بالرغم أنه وعد بـ"إصلاحات" (غير محددة) لضمان أن مثل هذا الشيء لن يتكرر مرة

أخرى أبدًا.

ولم يقدم "بايدن" أي إشارة إلى أنه تلقى وعدا من ولي العهد بتخفيف اضطهاد الناشطين الحقوقيين

والسياسيين، وهو الأمر الذي تفاقم منذ زيارة "بايدن". وربما يكون تصاعد حملة "بن سلمان" القمعية

تعود جزئيًا إلى ذكر "بايدن" العلني لـ"خاشقجي"، لإظهار أنه لا يعبأ بـ"بايدن".

وفي 9 أغسطس/آب الماضي، قامت محكمة الاستئناف التابعة للمحكمة الجزائية الخاصة بزيادة الحكم

المبدئي المفروض على "سلمى الشهاب" بأكثر من 4 أضعاف، و"سلمى" هي طالبة دكتوراه تبلغ من العمر 34

عامًا وأم لطفلين وتدرس في جامعة ليدز في إنجلترا، حيث زاد الحكم من الجبس 8 سنوات إلى 34 سنة.

واستخدمت المحكمة قوانين مكافحة الإرهاب وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية لإدانتها بـ"تقويض أمن

المجتمع" و"استقرار الدولة" واستخدام حسابها على "تويتر" لـ"الإخلال بالنظام العام"، وفقًا لما

قالته "هيومن رايتس ووتش" عن محاكمتها.

وهناك معلومات أقل بخصوص القضية الثانية التي سُلّط عليها الضوء في نهاية أغسطس/آب الماضي والتي

تتعلق بـ"نورة بنت سعيد القحطاني"، وهي أم لـ5 أطفال، حُكم عليها بالسجن لمدة 45 عامًا بسبب

"الإخلال بالنظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي" و"كسر النسيج الاجتماعي في المملكة"، وفقا

لما ذكرته منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" وليس من الواضح ما كانت عليه عقوبتها الأصلية،

لكن محكمة الاستئناف هي التي أطلقت الحكم.

 

تعمق الصدع

كانت ردود إدارة "بايدن" على هذه التطورات حذرة بشكل كبيرة، فقد ظل "بايدن" نفسه صامتًا، تاركًا

التعليق لوزارة الخارجية التي قالت إنها أجرت "عددًا" من المحادثات مع مسؤولين سعوديين لم تسمّهم

للتعبير عن "مخاوفها الكبيرة" بعد زيادة الحكم إلى34 عامًا على "سلمى الشهاب"، وقال البيان: "لقد

أوضحنا لهم أن حرية التعبير هي حق إنساني عالمي مكفول لجميع الناس"، لكنها لم تقل شيئًا حتى الآن

عن قضية "نورة القحطاني".



وحتى عندما توسط "بن سلمان" في 21 سبتمبر/أيلول الجاري في الإفراج عن 10 أسرى أجانب احتجزتهم

روسيا في أوكرانيا، وكان بينهم مواطنان أمريكيان، لم يقل "بايدن" شيئًا، فيما شكر وزير الخارجية

الأمريكي "أنتوني بلينكن" فقط "الشركاء السعوديين" على "المساعدة في إتمام الصفقة" دون ذكر دور

ولي العهد الشخصي.

ولا يعد اعتقال الناشطات أمرا جديدا على "بن سلمان"، فقد سبق له أن أمر بسجن ناشطات كنّ يضغطن من

أجل حق المرأة في قيادة السيارات قبل أن يصدر أمرًا يمنح النساء هذا الحق في يونيو/حزيران 2018،

وإحداهنّ كانت "لجين الهذلول" التي حُكم عليها بما يقرب من 6 سنوات، وتم إطلاق سراحها الآن لكنها

لا تزال خاضعة لحظر السفر.

وسجلت أحكام السجن ضد "سلمى الشهاب" و"نورة القحطاني" رقما قياسيا جديدا ضد السعوديين الذين

يعبرون عن أدنى انتقاد لـ"بن سلمان" أو سياساته. ففي السابق، كان أطول حكم بالسجن على ما يدعى

بـ"الجرائم الإلكترونية" من نصيب "عبدالرحمن السدحان" الذي صدر بحقه حكم في ديسمبر/كانون الأول

2021 بالسجن لمدة 20 عامًا يليها حظر سفر لمدة مماثلة، عقابًا على سلسلة من التغريدات الساخرة.

وفي منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أبلغت منظمة "القسط" الحقوقية ومقرها المملكة المتحدة عن حالة

أخرى تم فيها الحكم على عضوين من قبيلة الحويطات (احتجا على مصادرة الحكومة لأراضيهما لإفساح

المجال أمام مدينة نيوم) بالسجن لمدة 50 عامًا وحظر السفر لفترة مماثلة.

ومن المفارقات أن محاولة "بايدن" لإصلاح العلاقات الشخصية مع ولي العهد السعودي (الذي سيكون حاكم

السعودية للنصف قرن القادم غالبًا)، يبدو أنها جعلت علاقتهما أكثر توترًا وإثارة للجدل.

ومن المستبعد أن يجتمع "بايدن" و"بن سلمان" مرة أخرى قريبًا، أو حتى يتبادلان التحيات الدافئة على

الهاتف خلال الفترة المتبقية لـ"بايدن" في منصبه.
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